
 

 الحمد للھ وحده،                                المملكة المغربیة 
                                                            المحكمة الدستوریة

 309/26: ملف عدد
 م.د 261/26: قـرار رقـم

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستوریة،

) 96، التي یطلب بمقتضاھا ستة وتسعون (2026ینایر  7رسالة الإحالة المسجلة بأمانتھا العامة في بعد اطلاعھا على      
من الدستور، في مطابقة تسع مواد من  132عضوا بمجلس النواب من ھذه المحكمة، أن تبت، استنادا إلى أحكام الفصل 

   للدستور؛ المتعلق بإعادة تنظیم المجلس الوطني للصحافة  026.25القانون رقم 

وبعد اطلاعھا على الملاحظات الكتابیة التي أدلى بھا السید رئیس الحكومة وسیدات وسادة من أعضاء مجلسي البرلمان، 
 ؛2026ینایر  15و 13المسجلة بالأمانة العامة لھذه المحكمة على التوالي في 

 دلى بھا؛وبعد اطلاعھا على الوثائق المدرجة في الملف، وعلى باقي المستندات الم

 )؛2011یولیو  29( 1432من شعبان  27  بتاریخ 1.11.91وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 

المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  066.13وبناء على القانون التنظیمي رقم         
 )؛2014سطس أغ 13( 1435من شوال  16بتاریخ  1.14.139

 وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 أولا: من حیث الشكل:

من الدستور، تنص بصفة خاصة على أنھ: "یمكن ...، أو خمس أعضاء مجلس  132حیث إن الفقرة الثالثة من الفصل  
 محكمة الدستوریة، لتبت في مطابقتھا للدستور."؛النواب، ...، أن یحیلوا القوانین، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، إلى ال

عضوا من أعضاء مجلس النواب، إلى المحكمة الدستوریة قبل إصدار الأمر بتنفیذ  96وحیث إن رسالة الإحالة قدُمت من قبل 
كام الدستوریة المتعلق بإعادة تنظیم المجلس الوطني للصحافة، مما تكون معھ ھذه الإحالة مُتقیدة بالأح 026.25القانون رقم 
 المشار إلیھا؛

 ثانیا: من حیث الإجراءات المتبعة لإقرار القانون:

من الدستور في  92حیث إن القانون المحال إلى المحكمة الدستوریة، تداول في مشروعھ مجلس الحكومة طبقا للفصل 
من  78قا للفقرة الثانیة من الفصل ، وأوُدع بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب، طب2025یولیو  3اجتماعھ المنعقد بتاریخ 

، 2025یولیو  22، ووافق علیھ ھذا المجلس، بعد تعدیلھ في جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 2025یولیو  7الدستور بتاریخ 
دیسمبر  24ثم أحیل بعد ذلك إلى مجلس المستشارین للتداول فیھ، ووافق علیھ بدون تعدیل، في جلستھ العامة المنعقدة في 

 من الدستور؛ 84و 83، والكل وفقا لأحكام الفصلین 2025

 ثالثا: من حیث الموضوع:

 55و 45و 44و 23و 13و 10و 9و 5  حیث إن رسالة الإحالة تھدف إلى تصریح المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة المواد
 منھ؛ 120و 118و 28و 6من القانون المحال لمخالفتھا للدستور، ولاسیما الفصول  93و



 إن ھذه الإحالة تتعلق بمراقبة دستوریة قانون، وھي مراقبة لا یعتد في إعمالھا إلا بأحكام الدستور والقوانین التنظیمیة؛ وحیث

 فیما یتعلق بالمواد المثارة في رسالة الإحالة: -1

 :45و 44في شأن المواد الخامسة و     -

یز دور المجلس في التنظیم الذاتي للمھنة والرقي بأخلاقیاتھا، حیث إن الجھة المحیلة دفعت بأن القانون المحال تخلى عن تعز
منھ، كما اعتمد على معیار رقم  45و 44وخرق مبادئ الدیمقراطیة الداخلیة للھیئات ومبدأ المساواة في المواد الخامسة و

ة لكافة المھنیین مما یحول المعاملات وعدد المستخدمین لانتداب ممثلي الناشرین، وأن ھذا المعیار لا یعكس الإرادة العام
المجلس إلى بنیة أقرب إلى التعیین، ویؤسس لتمییز غیر قائم على سبب دستوري بین مقاولات صغرى وكبرى وبین الصحفیین 
داخل المھنة الواحدة، الشيء الذي یخرق مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص علیھ في الفصل السادس من الدستور، ویفقد 

  من الدستور أیضا ویجعلھ خاضعا لنفوذ اقتصادي؛ 28اتي استقلالیتھ المنصوص علیھا في الفصل التنظیم الذ

 فیما یخص المادة الخامسة: -

منھ، على أنھ: "تشجع السلطات العمومیة على تنظیم قطاع الصحافة،  28حیث إن الدستور ینص في الفقرة الثالثة من الفصل 
  ، وعلى وضع القواعد القانونیة والأخلاقیة المتعلقة بھ."؛بكیفیة مستقلة، وعلى أسس دیمقراطیة

وحیث إنھ، یستفاد من أحكام الفصل المذكور، أن تشجیع السلطات العمومیة على تنظیم قطاع الصحافة بكیفیة مستقلة، وعلى 
الذاتي للقطاع المذكور، أسس دیمقراطیة، یتم عبر تدخل السلطة التشریعیة من خلال سَن قواعد قانونیة تؤُطر ھیئة التنظیم 

 والمتمثلة في المجلس الوطني للصحافة وفق ما جاء بھ القانون المحال؛

وحیث إن تخصیص فئة ممثلي الناشرین بسبعة أعضاء تنتدبھم المنظمات المھنیة، بالإضافة إلى عضوین من الناشرین تنتدبھم 
بمبرر كونھما منتدبین من الناشرین الحكماء من ذوي الخبرة المنظمة المھنیة الحاصلة على أكبر عدد من الحصص التمثیلیة، 

والكفاءة والذین قدموا عطاء متمیزا في مجال النشر، لیصبح عدد أعضاء ھذه الفئة تسعة، مقابل قصر تمثیل فئة الصحافیین 
ة المنظمات المھنیة، المھنیین على سبعة أعضاء فقط تنتخبھم ھیئتھم الناخبة، دون أساس موضوعي یبرر ترجیح العدد لفائد

من شأنھ أن یخل بقاعدة التساوي والتوازن في تمثیل الفئتین المھنیتین داخل المجلس المذكور، وھي قاعدة مستفادة من الأسس 
 من الدستور؛ 28الدیمقراطیة لتنظیم قطاع الصحافة، الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 

  لھذا المجلس، تخل بالقواعد الدیمقراطیة المتطلبة في اتخاذ قراراتھ؛وحیث إن التركیبة العددیة غیر المتوازنة 

 وحیث إنھ، لذلك یكون البند (ب) من المادة الخامسة المعروضة، مخالفا للدستور؛

 :45و 44فیما یخص المادتین  -

نب آلیتي الانتخاب حیث إن المشرع وإن كان قد اعتمد آلیة الانتداب فیما یخص تألیف المجلس الوطني للصحافة إلى جا
 والتعیین كما یبین من المادة الخامسة من القانون المحال، فإنھ لم یعتمد ھذه الآلیة بصفة مطلقة، بل أحاطھا بضوابط قانونیة؛

وحیث إنھ، یستفاد من مقتضیات المادتین المعروضتین، أنھ یجب، من جھة، على الناشر الذي ینتمي إلى المنظمة المھنیة 
قانونیة والتي تشتغل طبقا للمبادئ الدیمقراطیة ولأنظمتھا الأساسیة، استیفاء مجموعة من الشروط المنصوص  المؤسسة بصفة

، من أجل المشاركة في عملیة انتداب أعضاء المجلس المذكور، وأنھ یعُْھَدُ، من جھة أخرى، للجنة 44علیھا في المادة 
من القانون  21و 20المعین، عضو ھذا المجلس طبقا للمادتین  الإشراف التي تحدثھا الجمعیة العامة ویرأسھا القاضي

المعروض، تحدید تمثیلیة كل ناشر مستوف للشروط المتطلبة، وأنھ یمنح كل ناشر الحق في حصة تمثیلیة واحدة، مع احتساب 
نوي وألا یفوق عدد إضافي من الحصص التمثیلیة على أساس عدد المستخدمین المصرح بھم وعلى أساس رقم المعاملات الس

 من القانون المحال؛ 45حصة حسب المادة  20مجموع الحصص التمثیلیة لكل ناشر 

وحیث إن المشرع، توخیا لتحقیق توازن بین المنظمات المھنیة، أقر حصة تمثیلیة أولیة في تقنین قطاع الصحافة عن طریق 
لسلطة التقدیریة المخولة لھ في تحدید الصیغ التنظیمیة اعتماد آلیة الانتداب، وھو یعد اختیارا تشریعیا یندرج ضمن نطاق ا

التي یراھا أنسب في ھذا المجال، دون أن یشكل ذلك مساسا بجوھر مبدأ التمثیلیة، طالما أن الدستور لم یحصر تنظیم ھذا 
  الشأن في آلیة الانتداب وحدھا؛



ف المنظمات المھنیة لمسطرة الترشح أمام لجنة وحیث إن إخضاع عملیة انتداب ممثلي فئة الناشرین بھذا المجلس من طر
الإشراف، مع تمكین المعنیین بالأمر من الطعن في قراراتھا أمام المحكمة الابتدائیة الإداریة بالرباط، وفق ما توضحھ المادتان 

ملیة بین المنظمات من القانون المعروض، یشكل ضمانة لاحترام مبدأ المشروعیة ویكفل الشفافیة والحیاد في ھذه الع 47و 46
 المھنیة التي تتوفر على أھلیة الانتداب كما بیُنِّ أعلاه، ولا ینتج عنھا إقصاء كلي لمنظمة مھنیة قائمة قانونا؛

 وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون المادتان المعروضتان غیر مخالفتین للدستور؛

 في شأن المادة التاسعة: -

من القانون المحال، حسب رسالة الإحالة، أخلت بمبدأ ثنائیة التجریم والعقاب لما حصرت حیث إن مقتضیات المادة التاسعة 
الجرائم التأدیبیة في فئة محددة من الجرائم دون أخرى وتجاھلت مبدأ التناسب بین خطورة الفعل والأثر القانوني المترتب 

قا للفصل السادس من الدستور وإلى الإخلال بمبدأ عنھ، الأمر الذي یشكل عیبا دستوریا یؤدي إلى خرق مبدأ المساواة طب
 الشرعیة والتناسب والضرورة؛

 لكـن،    

من الدستور، خولت للمشرع صلاحیة التشریع في المواد المسندة إلیھ صراحة  71حیث إن الفقرة الأولى من الفصل     
 بفصول من الدستور؛

ا یتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، یستقل المشرع، طبقا لأحكام وحیث إن المجلس الوطني للصحافة، بصفتھ شخصا اعتباری 
من الدستور، بسن القواعد المتعلقة بتحدید مھامھ واختصاصھ وتألیفھ وتنظیمھ وسیره، بما في ذلك تحدید شروط  28الفصل 

 العضویة واستمرارھا والآثار المترتبة عن الإخلال بھا؛

رع تشمل حقھ في اختیار الأفعال الجرمیة التي یرى أنھا تسقط الاعتبار اللازم لعضویة وحیث إن ھذه السلطة التقدیریة للمش
المجلس الوطني للصحافة، دون أن یكون ملزما بالإحاطة بجمیع الجرائم المنصوص علیھا قانونا، أو بإقرار تطابق تام بین 

  ي حد ذاتھ مخالفة لأحكام الدستور؛جسامة الفعل الجرمي والعقوبة التأدیبیة المترتبة عنھ وھو ما لا یعد ف

وحیث إن الجرائم التي عددتھا المادة المعروضة تشترك جمیعھا في المساس بالنزاھة والاعتبار الأخلاقي والثقة العامة،     
وھي مقومات أساسیة لممارسة مھام العضویة بالمجلس المذكور، وأن عدم إدراج جرائم أخرى لا ینشئ تمییزا غیر مبرر ما 
دام المشرع اعتمد معیارا موضوعیا، مناطھ صلة الفعل الجرمي المدان من أجلھ عضو المجلس بحكم قضائي نھائي بمتطلبات 
الثقة والمصداقیة المرتبطة بوظیفة العضویة بالمجلس المذكور، ولیس مجرد جسامة ھذا الفعل في ذاتھ، مما یبقى معھ الاختیار 

 أ المساواة أمام القانون المنصوص علیھ في الفصل السادس من الدستور؛التشریعي المطعون فیھ، لا یخل بمبد

وحیث إن مقتضیات المادة موضوع الفحص، لما أقرت عقوبة العزل على حالات للإدانة النھائیة من أجل جرائم محددة على 
منت وضوح القاعدة القانونیة سبیل الحصر، بالإضافة إلى حالات أخرى، فإنھ خلافا لما ادعي في رسالة الإحالة، تكون قد ض

ومنعت أي توسیع لنطاق العزل عن طریق التأویل لیشمل جرائم أخرى، مما لا یشكل إخلالا بمبدأ الشرعیة القانونیة 
والضرورة، ویجعل ھذا الجزاء متناسبا مع خطورة الأفعال الجرمیة المدان من أجلھا عضو ھذا المجلس، بمقررات قضائیة 

 المقضي بھ، ومع الغایة المتوخاة من النص؛مكتسبة لقوة الشيء 

  وحیث إنھ، تبعا لذلك، لیس في مقتضیات المادة التاسعة ما یخالف الدستور؛ 

 في شأن المادة العاشرة:     -

حیث تؤاخذ الجھة المحیلة على ھذه المادة كونھا مست بضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع لما حصرت حق الاطلاع 
ائق ملف العزل في العضو المعني دون دفاعھ، مما یشكل خرقا لمبادئ العدالة الدستوریة المنصوص علیھا في الفصلین على وث

 من الدستور؛ 120و 118

 لكـن،



حیث إن المادة المعروضة تمكن العضو المعني من الاطلاع الكامل على وثائق ملف قضیتھ في المرحلة التمھیدیة التي تسبق 
 مناقشة عقوبة العزل أمام الاجتماع المتعلق بذلك، الأمر الذي یحقق لھذا الأخیر العلم بالإجراءات ویضمن لھ مبدأ التواجھیة؛

من القانون المحال تنص على أنھ: "یمكن للرئیس أو للعضو المعني بالأمر أن یستعین  11ادة وحیث إن الفقرة الأخیرة من الم
 بزمیل أو محام أو بھما معا لمؤازرتھ والدفاع عنھ."؛

وحیث یستفاد من ھذه المقتضیات أن العضو المعني بالأمر، بعد تبلیغھ بالاستدعاء للمثول أمام الجمعیة العامة، یتمتع بحق 
بزمیل لھ أو محام أو بھما معا، وأن عدم حضور ھذین الأخیرین للاطلاع على وثائق الملف حسب ادعاء الجھة  الاستعانة

المحیلة، لا یترتب عنھ حرمان للحق في الدفاع، ما دام أن الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون المحال لا تمنع صراحة 
المنع لا یكون إلا بنص صریح، وطالما أن الحق في الدفاع لا یتأتى لزمیل العضو الدفاع من الاطلاع على وثائق الملف، لأن 
 المعني أو محامیھ إلا بالاطلاع على وثائقھ؛

 من الدستور؛ 120و 118وحیث إنھ، اعتبارا لما سبق، فإن المادة العاشرة لا تتضمن ما یخالف الفصلین 

 :23و 13في شأن المادتین  -

شابتھما أخطاء مادیة تمس جوھر القاعدة القانونیة وتخل بمبدأ الأمن القانوني،  23و 13ة أن المادتین حیث تدعي الجھة المحیل
 وتجعل القانون المحال غامضا ومتناقضا ومستحیل التطبیق بكیفیة سلیمة وقانونیة ودستوریة؛

 لكـن،

تین المعروضتین، مما یجعل الادعاء بھذا حیث إن جھة الإحالة لم تبسط بوضوح تفصیلا للأخطاء المادیة التي شابت الماد
الخصوص غامضا ومبھما یستتبع ذلك التصریح برفضھ، إلا أنھ على الرغم من ذلك، ما دامت الإحالة الدستوریة بمثابة 

  ؛23و 13لا تحد من صلاحیات المحكمة الدستوریة لبسط نظرھا على المادتین  دعوى عینیة، فإنھا

أنھا تضمنت كلمة "الدعوى" في سیاق طلب حضور العضو المعني أمام  13فحص المادة وحیث إنھ، من جھة، یبین من 
 الجمعیة العامة لتقدیم إیضاحات مكتوبة عن الأفعال المنسوبة إلیھ؛

وحیث إنھ، وإن كان من الناحیة الاصطلاحیة عند صیاغة نص قانوني في مثل الحالة أن یستعمل لفظ "الدعوة" أو 
كلمة "الدعوى" كما وردت في المادة المذكورة لا تمس جوھر الإجراء المتمثل في استدعاء العضو  "الاستدعاء"، إلا أن

 المعني لتقدیم إیضاحات مكتوبة عن الأفعال المنسوبة إلیھ، ولا تغیر من الطبیعة القانونیة لھذا الإجراء؛

الحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور، وحیث إن ھذا الخطأ المادي لیس من شأنھ أن یؤدي إلى غموض جوھري أو مساس ب
 ویمكن تداركھ دون أن یشكل مخالفة لأحكامھ؛

" عند الإحالة التشریعیة 2أنھا تضمنت كلمة "الثانیة" عوض رقم " 23وحیث إنھ، من جھة أخرى، یبین من فحص المادة 
 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافیین المھنیین؛ 89.13على القانون رقم 

الدستور لا یفرض أسلوبا معینا لكتابة أرقام مواد القانون، وأن الرقابة الدستوریة تنصب على المضمون، سیما وأن  وحیث إن
 " لا تشكل غموضا في النص ولا تعد مخالفة یترتب عنھا مساس بمبدأ دستوري؛2كتابة المادة "الثانیة" بدل المادة "

 ما یخالف الدستور؛ 23و 13وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، لیس في المادتین 

 :55في شأن المادة  -

أنھا أسندت مھمة دراسة مشاریع القوانین التي تھم القطاع إلى المجلس، مما یؤسس  55حیث تؤاخذ الجھة المحیلة على المادة 
فة لأحكام تداخلا غیر دستوري بین السلطة التشریعیة والھیئة الاستشاریة، ویخل بمبدأ الفصل بین السلطات، ویعد مخال

 الدستور بنقل اختصاص تنظیمي وتشریعي للدولة إلى ھیئة مھنیة مستقلة؛

 لكـن،



حیث إن الدستور ینص في الفقرة الثانیة من فصلھ الأول على أنھ: "یقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، 
 وتوازنھا وتعاونھا، ..."؛

طاع الصحافة من طرف الجمعیة العامة للمجلس الوطني للصحافة وفق الكیفیة وحیث إن دراسة مشاریع القوانین التي تھم ق
الواردة في الصیغة المعروضة قبل اعتمادھا من طرف الحكومة، لا تقوم مقام قواعد التداول بین مجلسي البرلمان في كل 

برلمان في ممارسة سلطتھ من الدستور، ولا تمس إطلاقا حق ال 84مشروع قانون والمصادقة علیھ طبقا لأحكام الفصل 
من الدستور أیضا، وفضلا عن ذلك،  70التشریعیة والتصویت على القوانین طبقا لأحكام الفقرتین الأولى والثانیة من الفصل 

فإن المادة الثالثة من القانون المحال حددت للمجلس المذكور عدة اختصاصات من أجل ممارسة المھام المنوطة بھ، ومنھا، 
في شأن مشاریع القوانین المتعلقة بالمھنة أو بممارستھا، ولن یتأتى لھ ذلك إلا بدراسة مشاریع القوانین المعروضة  إبداء الرأي

 علیھ؛

 لا تتضمن ما یخالف الفصل الأول من الدستور؛ 55وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المادة 

 :93في شأن المادة  -

ھا تنص على اعتماد رئیس لجنة الأخلاقیات ضمن أعضاء لجنة الاستئناف ، أن93حیث إن الجھة المحیلة تثیر بخصوص المادة 
 التأدیبیة، وھو ما یخل بمبدأ الحیاد والاستقلال ویفقد ھیئة الاستئناف حیادھا المفترض؛

في وحیث إن مبدأ الحیاد یعد من المبادئ الدستوریة المستخلصة من ضمانات المحاكمة العادلة كما كرسھا الدستور ولا سیما 
 منھ؛ 120و 118و 23الفصول 

وحیث إن الجھة التي تبت في الطعن سواء كانت قضائیة أو إداریة، یجب أن تكون مجردة من كل موقف مسبق، وألا یشارك 
في مداولاتھا واتخاذ القرار الصادر عنھا، من سبق لھ الحضور من أجل المساھمة في اتخاذ القرار المطعون فیھ أو إبداء رأیھ 

 ضوع؛في المو

وحیث إنھ، یستفاد من البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة المحالة، أن رئیس لجنة أخلاقیات المھنة والقضایا التأدیبیة، 
من القانون المعروض، یعد عضوا ضمن تشكیلة لجنة الاستئناف  86المختصة ابتدائیا باتخاذ القرارات التأدیبیة وفق المادة 

سیما أن مقتضیات ھذا البند تنص على رؤساء اللجان الدائمة دون استثناء أي منھم، مما یبقى معھ ھذا الإداریة المذكورة، لا
 الأخیر لا یستوفي متطلبات الحیاد الواجب ضمانھ في تألیف الھیئة التأدیبیة المختصة بالنظر في استئناف القرار التأدیبي؛

 مخالفة للدستور؛المعروضة،  93وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون المادة 

  فیما یتعلق بالمواد المثارة تلقائیا من قبل المحكمة الدستوریة: -2

حیث إنھ، وإن كان موضوع الإحالة قد انصب على مقتضیات محددة تخص المواد التسع المذكورة، فإن المحكمة الدستوریة، 
أوجھ عدم المطابقة أو المخالفة للدستور، متى كان لذلك  بصفتھا مراقبة لدستوریة القوانین، یعود لھا أن تثیر تلقائیا ما تراه من

ارتباط عضوي بالمواد المعروضة في رسالة الإحالة، وكلما تبین لھا أن القانون المحال یمس بشكل بیَنِّ أحكاما دستوریة لم 
 تثرھا جھة الإحالة؛

 في شأن المادة الرابعة (الفقرة الأخیرة): -

المادة تنص على أنھ: "ویتولى عضوا المجلس من الناشرین الحكماء المشار إلیھما في البند  حیث إن الفقرة الأخیرة من ھذه
  أدناه الإشراف على إعداد التقریر السنوي المذكور."؛ 5"ب" من المادة 

س وحیث إن مقتضیات ھذه الفقرة، قصرت الإشراف على إعداد التقریر السنوي الذي من المفروض، بالنظر لأھمیتھ، أن یعك
وضعیة أخلاقیات المھنة ومؤشرات احترام حریة الممارسة الصحفیة وأوضاع الصحافة والصحافیین بالمغرب على عضوي 

 المجلس من الناشرین الحكماء، دون باقي أعضاء المجلس الوطني للصحافة ممثلي فئة الصحافیین المھنیین؛



والتوازن في تمثیل الفئتین المھنیتین داخل المجلس المذكور،  وحیث إن ھذه المحكمة استندت إلى علة الإخلال بقاعدة التساوي
من أجل التصریح بمخالفة البند "ب" من المادة الخامسة من القانون المحال للدستور، وللعلة نفسھا تكون الفقرة الأخیرة من 

 المادة الرابعة المثارة تلقائیا، مخالفة للدستور؛

 :49في شأن المادة  -

تنص على أنھ: "تفوز المنظمة المھنیة التي حصلت على أكبر عدد من الحصص التمثیلیة بجمیع المقاعد  49حیث إن المادة 
 المخصصة لفئة الناشرین بالمجلس.
في حالة تعادل الحصص التمثیلیة بین منظمتین مھنیتین أو أكثر تفوز المنظمة المھنیة التي تشغل أكبر عدد من المستخدمین 

 افة والنشر، بجمیع المقاعد المخصصة لفئة الناشرین."؛العاملین في قطاع الصح

وحیث إن الدستور ینص في الفقرة الأولى من الفصل الثامن منھ، على أنھ: "تساھم...، والمنظمات المھنیة للمشغلین، في 
 الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعیة والاقتصادیة للفئات التي تمثلھا، وفي النھوض بھا. ..."؛

إنھ، یستفاد من أحكام ھذه الفقرة أن الدستور أورد المنظمات المھنیة للمشغلین بصیغة الجمع، في معرض إقرار وحیث 
مساھمتھا في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعیة والاقتصادیة للفئات التي تمثلھا، والنھوض بھا، مما لا یتصور معھ 

رین، كما في القانون المحال، على غیر ما یضمن تعددیة ھذه التمثیلیة، وأنھ أن یرَد التنصیص التشریعي على تمثیل فئة الناش
وإن كان تحدید كیفیات ومعاییر تحقیق المتطلب المذكور، یعُد من صمیم السلطة التقدیریة للمشرع التي لا تعقیب لھذه المحكمة 

المكون وأدواره، فإن رقابة المحكمة  علیھا، إن استوفى خاصیة الموضوعیة، وراعى خصوصیة الطبیعة القانونیة لھذا
 الدستوریة تنصب على مدى تقید المقتضیات التشریعیة المتعلقة بتمثیلیة الناشرین بالمجلس الوطني للصحافة بالطابع التعددي؛

 وحیث إن انتظام المشغلین في قطاع مھني معین، والناشرین من بینھم، في منظمة مھنیة واحدة أو أكثر یشكل جوھر حریة
 تأسیس ھذه المنظمات وممارسة أنشطتھا وفق المستفاد من نص الفصل الثامن من الدستور؛

وحیث إن للمشرع، في نطاق وضع القواعد القانونیة لتنظیم قطاع الصحافة والنشر، سلطة سن القواعد التي تحدد المنظمات 
ة توزیع المقاعد المخصصة بواسطة الانتداب لفئة المھنیة الأكثر تمثیلیة لأغراض العضویة في المجلس المذكور، وكذلك كیفی

 الناشرین داخل ھذا المجلس؛

من الدستور،  28وحیث إنھ لا یجوز للمشرع، مخالفة الأسس الدیمقراطیة لتنظیم ھذا القطاع المستفادة من أحكام الفصل 
تضیات من شأنھا أن تؤدي إلى انفراد ومخالفة ضمان التعددیة التمثیلیة المنصوص علیھا في الفصل الثامن منھ، قصد وضع مق

 منظمة مھنیة واحدة بالتمثیل؛

وحیث إن مقتضیات ھذه المادة موضوع الفحص تقضي، بصفة أولیة، أنھ عندما تحصل منظمة مھنیة على أكبر عدد من 
الحصص التمثیلیة الحصص التمثیلیة، فإنھا تفوز بجمیع المقاعد المخصصة لفائدة الناشرین داخل المجلس، وفي حالة تعادل 

بین المنظمات المھنیة، تفوز المنظمة المھنیة التي تشَُغل أكبر عدد من المستخدمین بجمیع المقاعد المذكورة أیضا، دون باقي 
  المنظمات المھنیة المشاركة في عملیة الانتداب، بعد استیفائھا للمعاییر التمثیلیة التي یحددھا القانون؛

  من القانون المحال، المثارة تلقائیا، مخالفة للدستور؛  49بیانھ، تكون المادة  وحیث إنھ، بناء على ما تم

 (الفقرة الأولى): 57في شأن المادة  -

حیث إن الفقرة الأولى من ھذه المادة تنص على أنھ: "تنتخب الجمعیة العامة رئیسا للمجلس ونائبا للرئیس من بین أعضاء 
بین تمثیل كل من فئة الصحافیین المھنیین وفئة الناشرین، وألا یكون الرئیس ونائبھ المجلس، على أن یراعى في شغل المنص

 من نفس الجنس."؛

وحیث إنھ، من ضمن صلاحیات المحكمة الدستوریة مراقبة مدى تحقق مبدأ الانسجام التشریعي في مواد القانون الواحد لغایة 
 ضمان إمكانیة تطبیقھا، دون تعارض فیما بینھا؛

المشرع، عندما یتوخى تحقیق ھدف بألا یكون الرئیس ونائبھ من نفس الجنس، لا یجوز لھ اعتماد تقنیة تشریعیة  وحیث إن
 تحدد نتیجة معینة دون توافر الشروط القانونیة والموضوعیة اللازمة لضمان تحقیقھا؛



الرئیس ونائبھ من نفس الجنس، بینما  ، أنھا تلزم بألا یكون57وحیث إنھ، یبین من فحص مقتضیات الفقرة الأولى من المادة 
البند "ب" من المادة الخامسة المنظمة لفئة ممثلي الناشرین، لا یتضمن أي شرط یضمن تمثیل كلا الجنسین ضمن ھذه الفئة، 

أعضاء  الأمر الذي تكون معھ مقتضیات الفقرة الأولى من المادة المذكورة، رتبت إلزاما قانونیا قد یتعذر تنفیذه عملیا، وجعلت
المجلس المنتخبین والمنتدبین بصفتھم ناخبین مقیدین في اختیارھم دون أن یستند ھذا التقیید إلى تنظیم قانوني مسبق وشامل 

 یضمن لھم ممارسة حقھم في الترشح والانتخاب؛

بمبدأ الانسجام وحیث إن فرض نتیجة انتخابیة محددة، في غیاب ضابط قانوني یكفل إمكانیة الحصول علیھا، یشكل إخلالا 
 والتناسق الواجب توافره بین مختلف مواد ومقتضیات القانون الواحد؛

وحیث إن تحقیق الھدف المتمثل في انتخاب الرئیس ونائبھ من جنسین مختلفین، یستلزم سن تشریع متكامل وواضح، ولا أن 
تضمن قابلیتھ للتنفیذ فعلیا، مما یجعل البند "ب" من یكُتفى بفرض التزام منفرد یفتقر إلى الشروط الإجرائیة والقانونیة التي 

  غیر منسجمین؛ 57المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة 

 المثارة تلقائیا، مخالفة للدستور؛ 57وحیث إنھ لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 

 لھذه الأسباب:

 المحال التي لم تثرھا تلقائیا المحكمة الدستوریة؛ومن غیر حاجة لفحص دستوریة باقي مواد ومقتضیات القانون 

 تقضي بأن: -أولا

 ، مخالفة للدستور؛93(الفقرة الأولى) و 57و 49(البند ب) و 5(الفقرة الأخیرة) و 4المواد  -

 ، لیس فیھا ما یخالف الدستور؛55و 45و 44و 23و 13و 10و 9المواد  -

ل من السید رئیس الحكومة، والسید رئیس مجلس النواب، والسید رئیس مجلس تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى ك -ثانیا
 المستشارین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.
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